تقرير المؤتمر الثامن لإتفاقة فيينا
و الاجتماع العشرون للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون
الدوحة 16-20/11/ ٢٠٠8 
عقد الاجتماع المشترك للمؤتمر الثامن للأطراف في اتفاقية فيينا والاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة للمؤتمرات، في مدينة الدوحة، في الفترة من 16 - 20 نوفمبر 2008. وقد تألف الاجتماع من جزء تحضيري عقد في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر والشق الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في الفترة من 19 – 20 نوفمبر2009.
في كلمة مصر أمام الاجتماع تم التأكيد علي التزام مصر التام بكافة مقررات وأحكام بروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون. وطالب الدول المتقدمة بالاستمرار في تقديم الدعم الفني والمالي للدول النامية لمساعدتها في تنفيذ برامج التخلص من المواد المستنفذة للأوزون واستبدالها بمواد صديقة. كما استعرض الوفد المصرى الانجازات التي حققتها مصر في التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والانتهاء من التحول لاستخدام مواد بديلة آمنة في قطاعات عديدة مثل قطاع الإيروسولات وصناعة الفوم والثلاجات المنزلية والمذيبات الصناعية المستخدمة في تنظيف العدسات الطبية والأسطح المعدنية .

وقد إلتزمت مصر بالخفض المستهدف من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون نتيجة لوجود ضوابط وسياسات فعالة تعمل علي تسهيل الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي نضعها من أجل تحقيق التنمية المستدامة . 

وتم إستضافة ورشة عمل خاصة ببناء قدرات المؤسسية للعاملين بوحدة الأوزون بالعراق استعدادا  للإنضمام إلى بروتوكول مونتريال  والتي عقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال عام 2007 بالتعاون مع برنامج المساعدة على الإمتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا .

 لقد  تضمنت إستراتيجية العمل البيئي توفيق أوضاع جميع  القطاعات بالدولة ، حيث  تم الانتهاء من توفيق أوضاع العديد من القطاعات الصناعية مثل  الأيروسولات ، الثلاجات المنزلية ، الفوم، المذيبات الصناعية ). وتقوم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة بإجراء البحوث والتجارب لتحديد البدائل المناسبة للبيئة المصرية لمواجهة إيقاف استخدام مادة بروميد الميثيل المستخدمة في تعقيم التربة، وتبخير مخازن المحاصيل الزراعية والصوامع والمعالجة بالحجر الزراعي، كما يتم التعاون مع وزارة الصحة لتوفيق أوضاع شركات الأدوية الوطنية المصنعة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة   MDI.

كما يتم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بهدف إحكام الرقابة ومنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. يتم تنفيذ برامج التدريب والتوعية بالبدائل الصديقة للبيئة وتوجيهها لكافة شرائح المجتمع مع الإستمرار في تعميم تكنولوجيا الاسترداد والتدوير لغازات التبريد ، و أكد على الأهمية البيئية لإتخاذ قرارات لتمويل مشروعات لمعالجة مشكلة  مخزونات المواد المستنفدة للأوزون .
وعلي هامش الإحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لهذا العام ، تم الإعلان عن اكتمال مشروع إنشاء وإدارة بنك للهالون في مصر والذي تم تنفيذ بالتعاون مابين وزارة الدولة لشئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ويقوم البنك حالياً بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه على المستوى الوطني و يسعدنا التعاون على المستوى الإقليمي و الدولي. ويتم حالياً استكمال تنفيذ الإستراتيجية  الوطنية التي تهدف إلى التخلص الكامل من إستخدام جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، كما تشمل إعداد خطة وطنية للتخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC .
وأوضح ماجد جورج إن التخلص التام من جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد المنسق بين جميع المؤسسات سواء كانت جهات حكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، كما يحتاج إلي التعاون الكامل بين مختلف فئات المجتمع الدولي على كافة المستويات القومية والإقليمية والدولية.
كما أود أن أؤكد على ضرورة تنامي الوعي بالمخاطر الناتجة عن تآكل طبقة الأوزون والتي يمكن أن تسبب خطراً هائلا يهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة في شتى أنحاء العالم. ولن يتحقق ذلك دون وعي المجتمع بأهمية هذا الاتجاه ، ومن هنا يأتي دور الصحافة ورجال الإعلام في توعية المجتمع بأهمية القضايا البيئية المؤثرة على حياة الأفراد والمجتمعات على المدى القريب والبعيد.
لقد أولت مصر اهتماماً كبيراً بقضية الحفاظ علي طبقة الأوزون ، حيث شاركتَ بدورٍ أساسي في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقيةِ فيينا ثمّ بروتوكول مونتريال، وكانت مصر الدولة رقم سبعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة على هذا البروتوكول والذي بلغ عدد أطرافه 192 دولة ، كما كانت مصر أيضا عضواً مؤسساً للجنة التنفيذية لصندوق الأوزون المتعدد الأطراف في الفترة من عام 1990 إلي عام 1992.

وقد حظيت مصر بشرف استضافة العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة ببروتوكول مونتريال.

وقد حضر الاجتماع ممثلي (193 دولة ) جميع الأطراف في بروتوكول مونتريال.  كما حضر ممثلين عن الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التالية ( شعبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاتفاقيات البيئية، شعبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مركز معلومات الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، أمانة الصندوق متعددة الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البنك الدولي) كما مثلت في الاجتماع بعض الهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية والهيئات الصناعية .

ً فعاليات المؤتمر:
تم إفتتاح الجزء التحضيري من الاجتماع المشترك صباح يوم 16 نوفمبر 2008 وإشترك في ترأس الاجتماع السيد ميكيل آمان سورنسن (الدانمرك) والسيدة جودي فرانسيس بومونت (جنوب أفريقيا) ، حيث تم إقرار جدول الأعمال ومناقشة المسائل المطروحة للمناقشة وإعداد مسودة للقرارات المطلوب  عرضها خلال انعقاد الجزء رفيع المستوي للتصديق عليها من السادة الوزراء .
 أما عن الشق الوزاري فقد تم افتتاح الاجتماع المشترك رفيع المستوى من صباح يوم 19 نوفمبر 2008 ، حيث تم إنتخاب رئيس وثلاثة نواب للرئيس ومقرر لكل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا والاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال ، وقد تم إنتخاب المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة مقررا لمكتب إتفاقية فيينا لمدة ثلاث سنوات عن الفترة من نوفمبر 2008 إلى  نوفمبر 2011. 
وقد أشار السيد عبد الله مبارك المعضادي وزير البيئة في قطر في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمواجهة التهديدات العالمية الراهنة، وقد رحب أيضاً باتفاق الأطراف على جعل هذه المناسبة تاريخية حين سيرت اجتماعاً لاورقياً، وقال إن حكومة قطر تبرعت بالمعدات الحاسوبية وبالنظام اللاورقي المستخدم أثناء الاجتماع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لجعل اجتماعات الأمم المتحدة في المستقبل أكثر انسجاماً مع البيئة .

ورحب السيد غونزاليز الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون بالمشاركين وشكر الحكومة القطرية للدعم الذي قدمته لمبادرة الاجتماع اللاورقي، وعلى وجه الخصوص تبرعها بالمعدات الحاسوبية التي استخدمت في الاجتماعات. وأشار إلى أن الاجتماع اللاورقي أتاح فرصة لم يسبق لها مثيل لانتشار الفكرة في منظومة الأمم المتحدة وحث الأطراف على تبنيها والمساعدة بالتالي في حفظ البيئة.
وقدم السيد مايكل كوريلو (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيس الاجتماع السابع لمديري بحوث الأوزون التابعين للأطراف في اتفاقية فيينا عرضاً تناول أعمال الاجتماع السابع الذي عقد في جنيف في الفترة من 18 إلى 21 أيار/مايو 2008.

أما عن أهم القضايا التي تم طرحها للمناقشة وموقف مصر منها فكانت حالة الصندوق الاستئماني العام لتمويل الأنشطة المعنية بالبحوث وأعمال الرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا. و تم الاتفاق على الإستمرار في تلك الأنشطة و إستكمال منظومة الرصد العالمية لمراقبة حالة طبقة الأوزون.
وكذلك تم تقديم تقرير من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن أوجه الاستخدام الضرورية والإنتاج لدفعة واحدة فيما يتعلق بمركبات الكربون الكلورية فلورية لأغراض أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي تستخدم لعلاج الحساسية الصدرية ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن. و تمت الموافقة على دراسة إمكانية الإستمرار في إنتاج كميات صغيرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدلانية بعد عام 2009  ليشمل إنتاجاً نهائياً لمرة واحدة لمركبات الكربون الكلورية فلورية لتغطية إستهلاك تلك المواد في إنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة ويتم في مصر استخدام 146 طناً سنويا من مركبات الكلورو فلورو كربون المستنفدة لطبقة الأوزون في صناعة أجهزة الاستنشاق العلاجية  MDIلعلاج الحساسية الصدرية ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن.
ويجدر الإشارة أن مصر أعدت مقترح القرار الخاص بتصديق السيد رئيس الجمهورية علي تعديل بكين الذي يمثل آخر تعديل على بروتوكول مونتريال. 
كما ناقش الإجتماع سبل التخلص السليم بيئياً من المواد المستنفدة للأوزون ودراسة تمويل تنفيذ مشروعات والتنسيق مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وقد شارك وفد مصر في المناقشات الخاصة بذلك وتمت الموافقة على التوصية الخاصة بدراسة إمكانية تنفيذ مشروعات إقليمية تجريبية في مجال تدمير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وفيما يتعلق بمسألة التحويلات الثانية (أي تحويل الشركات التي ساعدها الصندوق المتعدد الأطراف في وقت سابق في التحول إلى استخدام مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية) و التي تم تنفيذ مشروعات منها في مصر فقد تمت مناقشة تمويل تنفيذ مشروعات لوقف استخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. 
بالإضافة إلى أنه تم مناقشة تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال. و قد تمت الموافقة على إعادة تمويل الصندوق للفترة من 2009 إلى 2011 بمبلغ 490 مليون دولار أمريكي ، و ذلك لتمويل الأنشطة المعنية بالبحوث وأعمال الرصد و تنفيذ مشروعات تجريبية إقليمية في مجال تدمير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون و إعداد إستراتيجيات وطنية لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. 
مصر كانت أول دولة تقدم التأييد و الدعم للمقترح المقدم من جمهوربة العراق للحصول علي الدعم المالي والفني وبناء القدرات وكذا مد فترة الاستثناء ما بعد عام 2010 حيث انها صدقت حديثاً علي البروتوكول. 
وقد وافقت 193 دولة بالإجماع علي المبادرة المصرية لعقد اجتماع الأطراف المقبل الحادي والعشري لبروتوكول مونتريال في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وذلك خلال النصف الأول من عام 2009 نتيجة تقدير المجتمع الدولي لدور مصر الرائد في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بالمحافظة علي البيئة بصفة عامة وطبقة الأوزون بصفة خاصة. 
علي هامش الاجتماع عقد الوفد المصري عدة اجتماعات جانبية لتنسيق المواقف مع الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة. كما تم عقد عدة اجتماعات جانبية لتنسيق وتبادل الخبرات مع الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التالية  ( شعبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاتفاقيات البيئية، شعبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مركز معلومات الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، أمانة الصندوق متعددة الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال) وكذا بعض الهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية والهيئات الصناعية حيث ألتقى السادة وزراء البيئة العرب والافارقة لتنسيق المواقف مع الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة.
وكذلك مندوبي الهيئات والوكالات لدولية التابعة للأمم المتحدة والمنفذة لمشروعات بروتوكول مونتريال بشأن التحول لاستخدام التكنولوجيا البديلة الصديقة للبيئة.
وقد أجتمع معالي وزير البيئة المصري مع السكرتير التنفيذي لبروتوكول مونتريال وكبير موظفي صندوق الأوزون المتعدد الأطراف بشأن ترتيبات عقد الاجتماع القادم بمدينة شرم الشيخ عام 2009 ومع السفير المصري بالدوحة بشأن تنسيق المواقف والتعاون ما بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة القطرية بصفة عامة وفعاليات هذا الاجتماع بصفة خاصة .

وكانت أهم قرارات الاجتماع العالمي لحماية الأوزون بالدوحة:
1. تم إختيار السيد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة مقررا لمكتب إتفاقية فيينا لمدة ثلاث سنوات عن الفترة من نوفمبر 2008 إلى  نوفمبر 2011. 
2. تمت الموافقة على إعادة تمويل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة من 2009 إلى 2011 بمبلغ و قدره 490 مليون دولار أمريكي يخصص منها جزء لتمويل الأنشطة المعنية بالبحوث وأعمال الرصد وتنفيذ مشروعات تجريبية إقليمية في مجال تدمير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإعداد إستراتيجيات وطنية لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. 
3. اتفاق الأطراف على جعل اجتماعات الأمم المتحدة في المستقبل باستخدام المعدات الحاسوبية وبالنظام اللاورقي ليكونً أكثر انسجاماً مع البيئة .
4. تم إتخاذ قرار استثنائي لمساعدة شركات الأدوية الوطنية المصنعة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة  MDIلحين التغلب علي الحواجز الموضوعة أمام انتقال التكنولوجيا إلي الشركات الوطنية حفاظاً علي تواجد إنتاجها بالأسواق المحلية ، وعدم ارتفاع الأسعار لصالح الفقراء في ظل تزايد إعداد المرضي اللذين يعانون من مرض الحساسية الصدرية وانسداد الشعب الهوائية المزمن. 
5. عقد اجتماع الأطراف المقبل الحادي والعشري لبروتوكول مونتريال في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وذلك خلال النصف الأول من شهر 2009 .
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